
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  الولد والمدبر على نمط واحد لأن كل واحد منهم قد تعلق بسبب يقتضي خروجه من الرق بعد

أن يحصل ما يقتضي التنجيز في الجميع وهو موت السيد في المدبر وتنجيز عتق أم الولد من

سيدها أو موته ووفاء المكاتب لما كوتب عليه مع أنه قن ما بقي عليه درهم كما تقدم فلا

وجه للفرق بين هؤلاء الثلاثة بلا رواية ولا دراية وما ذكره من أنها إذا اتفقت قدم أرش

الجناية فلا وجه لهذا التأثير إلا ما يظن أنه بالجناية تسبب للضمان ولكنه قد تسبب

بالمكاتبة عن نفسه لضمان مال الكتابة وقد تقدم أنه يرده في الرق اختياره وعجزه عن

الوفاء بمال الكتابة .

 وأما قوله فإن أعسر بيع لها فينبغي أن يقال إنه يقدم استسعاؤه لئلا يفوت حق مالكه الذي

كاتبه ومهما أمكن الوفاء بالحقين فهو الواجب .

 وأما قوله والوقف يقتص منه ويتأرش من كسبه وأمر الجناية عليه إلى مصرفه فهو صواب وقد

اضطرب كلام المصنف في هذا الفصل فاشدد يديك على ما ذكرناه .

 فصل .

 والعبد بالعبد وأطرافهما ولو تفاضلا أو لمالك واحد لا والد بولده ويهدر مالا قصاص فيه

على مالكه وغاصبه .

 قوله فصل والعبد بالعبد إلخ .

   أقول هكذا حكم االله سبحانه في كتابه العزيز وللأطراف التي يجب فيها القصاص

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

